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  ࡩي النظام الإجرائي المختلط أزمة قاعۜܣ التحقيق
 

 "ب"استاذ محاضر قسم  طباش عزالدين                   
 .بجاية، الجزائر 06000،كليّة الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجاية

  ملخّص 
يعت؄ر قاعۜܣ التحقيق الجهاز الأك؆ر إثارة للجدل ࢭي النظام الإجرائي الإٮڈامي أو 

ذي ورثت عنه الجزائر قانون الإجراءات الجزائية، فهذا القاعۜܣ الذي المختلط ال
منحه المشرع أصعب مهمة وۂي سلطة البحث عن الحقيقة بالتحري عن أدلة 
الإٮڈام والنفي، إذ هو يتمتّع من أجل ذلك بصلاحيات واسعة تجمع ب؈ن وظيفت؈ن 

صعوبة ال؅قامه  متعارضت؈ن، وۂي التحري والمهام القضائية، بحيث كانت سببا ࢭي
الحياد من جهة، وأحد أهم عوائق ممارسة حق الدفاع من جهة أخرى،وهو ما أثار 
جدالا فقهيا حادا حۘܢ أصبح يتعدي مجرّد المطالبة بإجراء تعديلات ࢭي هذا الجهاز 

  .   إڲى المطالبة بإلغائه ٰڈائيا من قاموس الإجراءات الجزائية
 -مبدأ الفصل ب؈ن الوظائف –السرية  مبدأ - قاعۜܣ التحقيق: الكلمات الدالة
سرعة  - حق الدفاع -أدلة الإٮڈام والنفي -عالإٮڈام المتسرّ  -الإٮڈام المتأخر

 .  الإجراءات
Résumé 
Le juge d’instruction constitue aujourd’hui l’organe le plus contesté dans le 

système procédural inquisitoire, ou mixte dont l’Algérie a inspirée le code de 
procédure pénale. Ce magistrat à qui le législateur confie la tache de rechercher 
la vérité par une instruction à charge et à décharge, dispose à cet effet de larges 
pouvoirs d’investigations et de juridictions, créant ainsi une confusion de 
fonctions qui semble être la source du mal pour l’impartialité de ce juge d’un 
coté, et la méconnaissance des droits de la défense au stade de l’instruction de 
l’autre coté, elle est aussi l’une des causes fondamentales sur laquelle repose un 
débat doctrinal acharné, qui dépasse parfois la simple réforme de cette 
institution et allant jusqu’à plaidoyer pour sa suppression. 
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  مقدّمــــــــة
المعروف ࢭي الأنظمة الإجرائية ذات التوجه  يعاني قاعۜܣ التحقيق بمفهومه

جراءات الجزائية الجزائري أزمة حادة، التنقيۗܣ أو المختلط كما هو عليه قانون الإ 
ترتبط ٭ڈيمنته الواضحة عڴى الإجراءات ࢭي هذه الأنظمة، والۘܣ تتّضح من خلال 
. الصلاحيات الهامة الممنوحة له ࢭي سبيل البحث عن الحقيقة ࢭي المادة الجزائية

وࢭي ظل تطور الديمقراطيات الحديثة نحو ضمان أك؄ر قدر ممكن من الحريات 
وق أثناء المتابعات الجزائية لتحقيق التوازن ب؈ن الدفاع وسلطة الدولة ࢭي والحق

تحقيق العدالة والأمن، فقد أضڍى هذا القاعۜܣ من العوائق الكب؈رة الۘܣ تحول 
 .دون بلوغ هذا الهدف

ويعود أصل هذه الأزمة إڲى الاختلاف الموجود ࢭي فلسفة الفصل ب؈ن وظيفة 
يجب أن يلعبه القاعۜܣ المحقّق ࢭي أهم الأنظمة  التحقيق والإٮڈام والدور الذي

الإجرائية المقارنة، إذ نجد أن القاعۜܣ ࢭي النظام الإٮڈامي يلعب دورا سلبيا يقتغۜܣ 
إبعاده من عراك البحث عن الحقيقة ووضعه ࢭي مركز الحكم فقط، وهو ما يعدّ 

فاع ، أما ࢭي ضمان لحياده وتطبيق أمثل لمبدأ المساواة ࢭي الحقوق ب؈ن الإٮڈام والد
النظام التنقيۗܣ أو المختلط ࢭي صورة النظام الإجرائي الجزائري، نجده يلعب دورا 
إيجابيا تأسيسا عڴى مبدأ أن الدولة ۂي الۘܣ تتحمّل مسؤولية إقامة العدل ب؈ن 
الناس واعتبار أن وظيفة القضاء من اختصاص الدولة الحارسة للحريات، لذلك 

ۂي الۘܣ تباشره عن طريق قاعۜܣ يستوجب منحه فإن عبء البحث عن الحقيقة 
كل الوسائل والصلاحيات اللّازمة، بما فٕڈا بعض الإجراءات القمعية والقرارات 
الۘܣ تتناࢭى أحيان مع أهم المبادىء الۘܣ تُبۚܢ علٕڈا الإجراءات الجزائية، كقرينة 

 .الإٮڈامال؄راءة ومبدأ الفصل ب؈ن الوظائف ومبدأ المساواة ب؈ن أسلحة الدفاع و
وهو ما جعل من قاعۜܣ التحقيق سبب كل السلبيات الۘܣ تُم؈ّق الأنظمة 
الإجرائية الۘܣ تبنّته، بحيث أصبح يتعرّض لانتقادات لاذعة هزّت كيانه نتيجة 

فقد ألڧي هذا النظام ، )1(الإخفاقات المتكررة ࢭي تسي؈ر إجراءات التحقيق الجنائي
الدول الۘܣ كانت تأخذ به كألمانيا ࢭي  من قاموس الإجراءات الجزائية لدى بعض
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بقي عليه لدى  2011وسويسرا ࢭي سنة  1988وإيطاليا ࢭي سنة  1975سنة 
ُ
، و أ

بعض الدول دون أن تمنح له سلطات واسعة كما ࢭي هولندا وال؄رتغال وإسبانيا، 
 أما ࢭي فرنسا الۘܣ تُعت؄ر مهد هذا النظام، فقد تعرّض لعدة محاولات إلغاءه إلا أٰڈا

أما ࢭي الجزائر الۘܣ تأخذ ٭ڈذا النظام بشكله القديم الموروث عن باءت بالفشل، 
، لم يطرح النقاش بشأنه إلّا ࢭي 1958قانون الإجراءات الجزائية الفرنسۜܣ لسنة 

نطاق بعض الإصلاحات الطفيفة الۘܣ تتعلّق بتدعيم دور الخصوم دون أن تمس 
، ومادامت رياح )2(قاعۜܣ التحقيقمجال الصلاحيات الواسعة الۘܣ ۂي أصل أزمة 

التغي؈ر الحقيقية لم تصلنا بعد، فإن التساؤل اليوم س؈رتكز عڴى الأسباب 
الحقيقية الۘܣ أثّرت ࢭي إظهار عيوب هذا النظام الۘܣ عمّقت أزمته حۘܢ هجرته 

 بعض الأنظمة واحتدم الجدل بشأنه لدى البعض الآخر؟
قاعۜܣ التحقيق ࢭي فكرت؈ن  وللإجابة عڴى هذا التساؤل فقد حصرت أزمة

أساسيت؈ن، الأوڲى متعلّقة بحياده ومدى كفاية الوسائل المتاحة لضمانه، أما 
الثانية فتتعلّق بممارسة حق الدفاع والعوائق الۘܣ يواجهها أمام هذا القاعۜܣ، إذ 
أن ضمانة الحياد وحق الدفاع من أهم الركائز الأساسية الۘܣ يقاس علٕڈا مدى 

  .إجرائي يتبنّاه التشريع الجنائيعدالة أي نظام 
  عدم كفاية الوسائل المتاحة لضمان حياد قاعۜܣ التحقيق: المبحث الأول 

حياد القاعۜܣ شرط أساسۜܣ لإنجاز تحقيق عادل ونزيه، فهو يعۚܣ حرية 
الذهن من كل تعصّب ،و أن يكون مهيّئا لكل حل يرتضيه القانون وتوڌي به 

الحقيقة، إذ يجعل منه قاضيا لا يتعامل العدالة فهو عنصر أساسۜܣ للبحث عن 
إلّا مع الأدلة المعروضة أمامه دون اعتبارات شخصية وبغض النظر عن أطراف 

مجموعة من المبادئ والخصائص  قانون الإجراءات الجزائيةفقد أعدّ  ،)3(الخصومة
ࢭي سبيل تكريس فكرة حياد قاعۜܣ التحقيق تتصدرها قاعدة الفصل ب؈ن هذه 

فة الاٮڈام والحكم وهو ما يف؅رض عدم تأثّره بالإملاءات الۘܣ قد الوظيفة ووظي
تصدر من هذه الجهات، بالإضافة إڲى الاختصاص العيۚܣ الۘܣ يفرض عليه الإل؅قام 
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بالوقائع والبحث عن أدلة النفي مثلما يبحث عن أدلة الإٮڈام، وهو ما يف؅رض 
 . أيضا عدم الميل إڲى أي طرف ࢭي الدعوى 

  وظائف القضائية  الحياد قاعۜܣ التحقيق وفق مبدأ الفصل ب؈ن : المطلب الأول 
يستمدّ قاعۜܣ التحقيق استقلاله انطلاقا من مبدأ الفصل ب؈ن السلطات 
الذي منح السلطة القضائية مهمة حماية الحريات الفردية وتوقيع الجزاء عڴى كل 

ذا كان القاعۜܣ من يعتدي علٕڈا، وهذه المهمة لا يمكن انجازها عڴى أكمل وجه إلا إ
من  158محاطا باستقلال تام بعيدا عن الضغوطات وفق ما ورد ࢭي نص المادة 

، ولما ) 4'("السلطة القضائية مستقلة وتمارس ࢭي إطار القانون "الدستور الۘܣ نصت 
كانت السلطة القضائية ۂي أيضا تتضمّن عدة وظائف خاصة ࢭي اختصاص 

المتابعة والتحقيق والحكم، فإن القضاء الجزائي  الذي يضم كل من وظيفة 
ضمان حياد القاعۜܣ يقتغۜܣ الفصل بئڈا دون تأث؈ر إحداها عڴى الأخرى وهو ما 

  .حاول قانون الإجراءات الجزائية كفالته
استقلال وظيفة التحقيق عن وظيفة المتابعة والحكم ࡩي قانون  :الفرع الأول 

  الإجراءات الجزائية الجزائري 
انون الإجراءات الجزائية أنه وضع قواعد فاصلة الظاهر من خلال نصوص ق

تمنع تداخل وظائف الأٮڈام والتحقيق والحكم فقد أوضح من جهة الفصل ب؈ن 
 36التحقيق والمتابعة مهام كل من يتولاها ضمن نصوص صريحة وردت ࢭي المواد 

الۘܣ أسندت  38الۘܣ أناطت بوكيل الجمهورية مباشرة الدعوى العمومية والمادة 
ة التحقيق لقاعۜܣ التحقيق ، والاستقلالية الۘܣ يتمتع ٭ڈا هذا الأخ؈ر اليوم لم مهم

تأتي دفعة واحدة، إذ كان عند إنشاءه أول مرة ࢭي القانون الفرنسۜܣ يخضع لرقابة 
النيابة العامة ثم تخلّص مٔڈا بعد زوال صفة الضبطية القضائية عنه، إلّا أن آثار 

تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري ࢭي  هذه الرقابة بقيت تطارده، إذ قبل
ق إ ج منه تج؈ق للمْڈم أو المدڤي المدني إمكانية طلب  71كانت المادة  2001سنة 

تنحية هذا القاعۜܣ من طرف وكيل الجمهورية، فّڈذا الشكل كانت تمارس رقابة 
ࢭي حقيقية تحدّ من حرية هذا القاعۜܣ، لولا تدخّل المشرّع  بنقل مهمة الفصل 
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مهامها  هذا الطلب لغرفة الاٮڈام باعتبارها جهاز ينتمܣ إڲى قضاء التحقيق وتمارس
ومن أجل تفادي وضعه ࢭي مركز يؤثّر عڴى تكوين  .كدرجة ثانية بعد قاعۜܣ التحقيق

عقيدته واقتناعه الشخظۜܣ فقد منعه القانون من الجلوس للحكم ࢭي القضايا 
يتأثّر لا محالة بالتحريات والمعلومات الۘܣ كان قد باشر التحقيق فٕڈا، لأنه س

، فقد ورد هذا المنع تحت طائلة البطلان ࢭي مناسبت؈ن،  )5(المسبقة الموجودة لديه
تناط بقاعۜܣ التحقيق إجراءات البحث والتحري ولا " بالنص  38الأوڲى ࢭي المادة 

 يجوز له أن يش؅رك ࢭي الحكم ࢭي قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلّا كان
المتعلقة بمحكمة  260، أما الثانية فقد وردت ࢭي المادة ..."ذلك الحكم باطلا

 .الجنايات
نسبية تطبيق مبدأ الفصل ب؈ن الوظائف بالنسبة لقاعۜܣ : الفرع الثاني

  التحقيق
وهذه النسبية تظهر ࢭي صورت؈ن الأول متعلقة بطبيعة عمل قاعۜܣ التحقيق 

لقضائية نتيجة الصلاحيات الممنوحة الذي يجمع ب؈ن وظيفة التحري والوظيفة ا
ق إ ج، أما الثانية تتعلق باستمرار تأث؈ر النيابة العامة كجهة  68له بمقتغۜܢ المادة 

إٮڈام عڴى مهمة قاعۜܣ التحقيق ࢭي مواطن عدة من قانون الإجراءات الجزائية وهو 
  .ما يضرّ مباشرة بمبدأ حياد هذا القاعۜܣ

  :ري والتنقيب و الوظائف القضائيةمسألة الجمع ب؈ن وظيفة التح :أولا
والۘܣ تعدّ أك؆ر المسائل إثارة للجدل ، فمنذ أن مُنحت لقاعۜܣ التحقيق 

ࢭي فرنسا، توسّعت صلاحياته بشكل كب؈ر وأصبح  1856إختصاصات قضائية سنة 
يتعرّض لانتقادات شديدة من طرف الفقه الفرنسۜܣ أثّرت عڴى استقراره بل 

نتيجة خطورة تلك الصلاحيات وك؆رٮڈا، وهو ما  ووجدت محاولات للتخلّص منه
، وتعۚܣ هذه الصلاحيات تلك )6(جعله غ؈ر قادر عڴى ممارسْڈا عڴى أحسن وجه

يقوم قاعۜܣ التحقيق وفقا للقانون باتخاذ "ق إج الۘܣ نصّت  68المقررة ࢭي المادة 
والمقصود " جميع إجراءات التحقيق الۘܣ يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة

اءات التحقيق ࢭي مفهوم قانون الإجراءات الجزائية ۂي تلك المتعلقة بأعمال بإجر 
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التحري من جهة كالإنتقال إڲى الأماكن والقبض والتفتيش وسماع الشهود 
واستجواب المْڈم وتعي؈ن الخ؄راء وإصدار الإنابة القضائية، ومن جهة أخرى يضاف 

الۘܣ يصدرها أثناء  إلٕڈا اختصاصات قضائية تتمثّل ࢭي مجموعة القرارات
التحقيق، سواء تلك المتعلّقة بحرية المْڈم أو تلك المتعلقة برفض طلبات الخصوم 

 .باتخاذ إجراء مع؈ّن وكذا قرارات التصرّف ࢭي ملف التحقيق
فالجمع ب؈ن هات؈ن الوظيفت؈ن المتعارضت؈ن جعل من قاعۜܣ التحقيق أحسن 

ل ب؈ن الوظائف وسبب كل مثال يضربه الفقه الجنائي ࢭي إهدار مبدأ الفص
السلبيات الۘܣ يعاني مٔڈا النظام الإجرائي التنقيۗܣ، إذ تُوجّه له أصابع الإٮڈام كلما 
أث؈رت مسألة حماية قرينة ال؄راءة قبل مرحلة الحكم وبطء س؈ر الإجراءات الذي 

بل أن بعض الفقه يْڈمه بالجمع  .يؤدي إڲى تكدس ملفات الدعاوى لمدة طويلة
أيضا يمارس حۘܢ الأعمال  فهو ن مهمة التحري وصفة القاطۜܣ ليس فقط ب؈

المتعلّقة بالمتابعة عندما منحه القانون اختصاصا عينيا يمكّنه من توسيع  
تحرياته لتشمل حۘܢ الأشخاص الذين لم يرد اسمهم ࢭي الطلب الافتتاڌي، 

 .) 7(بالإضافة إڲى سلطته ࢭي إصدار أمر الإحالة إڲى جهات الحكم
هذه الانتقادات فقد شكلت ࢭي فرنسا عدة لجان للفصل ࢭي هذه ونتيجة ل

المشكلة وطرح البديل، وكانت البداية من لجنة الإصلاح القضائي المذكورة سابقا 
حيث اق؅رحت تقسيم وظائف التحقيق ب؈ن النيابة العامة الۘܣ تختصّ بالإٮڈام 

الحرية الفردية والتحري وقاعۜܣ يقتصر دوره فقط ࢭي رقابة الإجراءات الۘܣ تمس 
اق؅رحت لجنة العدالة الجنائية  1990وكذا البت ࢭي نتائج التحقيق، وࢭي سنة 

مشروع أخر ركّز عڴى ضرورة  Delmas-martyوحقوق الإنسان برئاسة الأستاذة 
إعادة التوازن ب؈ن الخصوم ࢭي الدعوى والتخفيف من المركز الممتاز الذي تلعبه 

 Trucheقدمت لجنة أخرى تحت رئاسة القاعۜܣ  1997النيابة العامة، ثم ࢭي سنة 

مق؅رحا يتضمّن أيضا تقسيم وظائف قاعۜܣ التحقيق، ولكن اق؅رحت نظام جديد 
يحكم النيابة العامة بحيث تُمنح لها صلاحية التحقيق بشرط أن يتمتع قضاٮڈا 
بكامل الضمانات الممنوحة للقضاة العادي؈ن، بأن تستقل بشكل كامل عن وزارة 
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ما اق؅رحت إسناد الوضع ࢭي الحبس المؤقت إڲى لجنة متكوّنة من عدة العدل، ك
 .)8(قضاة لا يجب أن يكون بئڈم قاعۜܣ التحقيق 

فرغم فشل كل هذه اللجان ࢭي تمرير مشاريعها إلا أن المشرّع الفرنسۜܣ تأثر ٭ڈا 
، والۘܣ 2000كث؈را عند إحداث تعديلات ࢭي قانون الإجراءات الجزائية ࢭي سنة 

أساسا حول تدعيم التوازن ب؈ن أطراف الدعوى ومبدأ المساواة ࢭي  تمحورت
بالخصوص  2001الأسلحة، حيث استلهم مٔڈا المشرع الجزائري تعديلاته ࢭي سنة 

، كما قيّد المشرع الفرنسۜܣ قاعۜܣ التحقيق ࢭي اتخاذ 2006ثم ࢭي سنة  2004و
بس المؤقت، إذ تم أخطر الإجراءات وأك؆رها إثارة للجدل وهو الأمر بالوضع ࢭي الح

استحداث ما يسمܢ بقاعۜܣ الحريات والحبس الذي يختص بالفصل ࢭي كل 
إشكالات الحبس المؤقت،  فأصبح قاعۜܣ التحقيق لا يأمر مباشرة بالحبس، بل 
يقدم طلبا إڲى هذا القاعۜܣ الذي يتحقق ࢭي صلاحية الأمر بالحبس أم لا، وقد 

قّتا ࢭي فرنسا منذ هذا التعديل، لاحظ الفقه الفرنسۜܣ تقلّص عدد المحبوس؈ن مؤ 
وفسره البعض بأن قاعۜܣ التحقيق أصبح ي؅ردّد ࢭي اتخاذ هذا الإجراء خوفا من 

أعادت النقاش لكي يحتدم من  Outreauولكن بعد  وقوع فضيحة قضية .)9(رفضه
جديد حول وظائف قاعۜܣ التحقيق، ل؈رتفع سقف مطالب المعارض؈ن إڲى المطالبة 

شُكلت لجان لإعداد مق؅رحات لإصلاح النظام الإجرائي الفرنسۜܣ  بإلغائه ٰڈائيا، إذ
، كلها ركزت أعمالها 2010وآخرها ࢭي سنة  2009ثم  2008ثم سنة  2006ࢭي سنة 

حول كيفية تقليص دور قاعۜܣ التحقيق ࢭي الدعوى العمومية أو تجريده من كل 
 .)10(ضاالصلاحيات بغرض دفن هذا النظام ٰڈائيا، إلا أٰڈا لم تفلح ۂي أي

ومع ذلك فإن كل هذه المحاولات تمكنت عڴى الأقل من تقليص هيمنة 
ووحدة قاعۜܣ التحقيق ࢭي تسي؈ر مجريات التحقيق خاصة بعد استحداث قاعۜܣ 

تبۚܢ المشرع الفرنسۜܣ فكرة التحقيق الجماڤي  2007الحريات والحبس، إذ ࢭي 
(système de collégialité de l’instruction) عڴى الأقل ثلاثة قضاة  الذي يقوم به

،ومن أجل تبۚܣّ مبدأ الإسراع ࢭي إٰڈاء )11(التحقيق لتفادي الوقوع ࢭي الأخطاء
القضايا الجزائية ، قام بتقييد هذا القاعۜܣ من حيث مدة التحقيق وذلك ࢭي إطار 
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تدعيم الحق ࢭي المحاكمة ࢭي مدة معقولة، حيث فرض عليه إٰڈاء التحقيق ࢭي 
،  وبالمقابل قام بتدعيم )12(شهرا 18وز سنة و ࢭي الجنايات  الجنح ࢭي مدة لا تتجا

دور النيابة العامة ࢭي اعتماد بدائل أخرى لإٰڈاء الدعوى العمومية، كالوساطة 
والتسوية الجنائية الۘܣ تحول دون وصول القضية إڲى قاعۜܣ التحقيق وهو ما 

  .)13(يساعد عڴى تخفيف تكدّس الملفات لديه 
  ثر للنيابة العامة عڴى عمل قاعۜܣ التحقيقالدور المؤ : ثانيا

فرغم التعديلات المتتالية الۘܣ شهدها قانون الإجراءات الجزائية ٭ڈدف  
تدعيم استقلال قاعۜܣ التحقيق عن النيابة العامة إلا أن هذه الأخ؈رة مازال 
يمنحها هذا القانون وسائل خط؈رة للتدخّل ࢭي عمل قاعۜܣ التحقيق تؤثّر عڴى أداء 

بكامل قناعته الشخصية وحرية تامة،  وتجعل من أمر حياده مسألة مهمته 
ق إج مازالت تمنح لوكيل الجمهورية نوعا من سلطة إدارة  70نسبية، إذ أن المادة 

قضاة التحقيق، باعتباره المسؤول عن تعي؈ن القاعۜܣ المكلّف بالتحقيق ࢭي قضية 
إذا قدّر أن القضية  ما إذا ما وجد ࢭي المحكمة الواحدة عدة قضاة، كما أنه

 .متشعّبة وخطرة أجاز له القانون اختيار قاعۜܣ آخر لمساعدة الأول ࢭي التحقيق
ولا يمكن أن ننكر المركز الممتاز الذي مازالت تلعبه النيابة العامة ࢭي الدعوى 
العمومية وهو ما يجعل تحقيق مبدأ المساواة ب؈ن حقوق الدفاع والإٮڈام كمبدأ 

ت الجزائية يبدو بعيد المنال ࢭي ظل النظام الإجرائي ذات التوجه يتحكم ࢭي الإجراءا
الذي تنتهجه الجزائر ، إذ مازال ࢭي يدها مفتاح التحقيق ولها حق  )14(التنقيۗܣ

، كما لها إمكانية طرح )ق إج69م (طلب كل إجراء تراه لازما لإظهار الحقيقة 
محامي المْڈم أو المدڤي عكس ) ق إج 106م (الأسئلة مباشرة أثناء التحقيق وفق 

، وۂي ٭ڈذا )107م (المدني الذي لا يمكنه ذلك إلا بعد إجازة قاعۜܣ التحقيق 
، خاصة أنّ ضابط )15(الشكل قادرة عڴى تغي؈ر وجهة التحقيق كيفما شاءت 

الشرطة القضائية الذي ينفّذ الإنابة القضائية هو ࢭي الأصل يخضع لإدارة النيابة 
 .ق إ ج 36وڲى من المادة العامة وفق الفقرة الأ 
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ق إج رغم بساطة الإجراء الشكڴي الذي نصّت عليه  162ويعت؄ر وجود المادة 
وهو ضرورة إرسال ملف التحقيق إڲى وكيل الجمهورية لتقديم طلباته قبل 
التصرّف فيه عند ٰڈايته، إلّا أن آثار هذا الإجراء يؤدي إڲى عواقب خط؈رة أحيانا 

د ࢭي نظري تفس؈ر آخر لوجود هذه المادة إلا لتأكيد المركز خاصة ࢭي الجنح، فلا يوج
الممتاز والقيادي للنيابة العامة ࢭي الدعوى العمومية، وهو ما يجعل من عمل 
قاعۜܣ التحقيق عبارة عن مضيعة للوقت أحيانا، لأن وكيل الجمهورية أثناء إعداد 

بل أن يصل طلباته سيعتمد بالطبع عڴى تحرياته الخاصة، بحيث قد يعدّها ق
ملف التحقيق إليه، ويكون مرجعه الوحيد هو محضر الإستدلال، والأخطر ࢭي كل 

 .)16(هذا عندما نجد أحيانا قاعۜܣ الحكم يبۚܣ اقتناعه وحكمه عڴى تلك الطلبات 
الاختصاص العيۚܣ لقاعۜܣ التحقيق وأثره عڴى حياد قاعۜܣ : المطلب الثاني

  التحقيق
لخصائص المم؈قة لعمل قاعۜܣ التحقيق يعت؄ر الاختصاص العيۚܣ من أهم ا

والۘܣ تم إقرارها من أجل ضمان حياد هذا القاعۜܣ باعتبار أن الهدف من مرحلة 
التحقيق هو البحث عن الحقيقة سواء كانت ࢭي صالح الإٮڈام أو ࢭي صالح 

، لذلك سواء اتصل بالدعوى عن طريق طلب افتتاڌي أو شكوى )17(ال؄راءة
القاعۜܣ المحقق ما ٱڈمّه هو البحث ࢭي أدلة ثبوت أو مصحوبة بإدعاء مدني فإن 

عدم ثبوت تلك الوقائع الۘܣ تضمّٔڈا الطلب أو الشكوى، وهو مقيّد ٭ڈا لا يجوز له 
  .الخروج عٔڈا بالبحث ࢭي وقائع غ؈رها

  قاعدة الاختصاص بالبحث عن أدلة الإٮڈام والنفي : الفرع الأول 
م قاعۜܣ التحقيق بالبحث عن أدلة فمن ب؈ن نتائج الاختصاص العيۚܣ هو ال؅قا

الاٮڈام والنفي ࢭي نفس الوقت فهو لا يكتفي بالبحث ࢭي صحة الأدلة المقدمة من 
النيابة العامة أو المدڤي المدني وتدعيمها بأخرى، بل يتعدّى ليشمل جميع العناصر 
الكافية لإظهار الحقيقة الموضوعية المجرّدة سواء كانت ࢭي صالح المْڈم أو ضدّه، 

من  68ولم يكن المشرع الجزائري ينص صراحة عڴى ذلك إلا بعد تعديل المادة 
، والۘܣ أصبحت تنص عڴى أن يتخذ قاعۜܣ 2001قانون الإجراءات الجزائية سنة 
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جميع إجراءات التحري الۘܣ يراها ضرورية للكشف عن الحقيقة " التحقيق 
لا يتوقف عند  ، والبحث عن أدلة النفي"بالتحري عن أدلة الاٮڈام و النفي

العناصر المادية، بل يشمل أيضا العناصر الشخصية، بالبحث عن توافر موانع 
المسؤولية وإجراء تحقيق عن شخص المْڈم سواء من الناحية العائلية أو 

  .ق إ ج  68الاجتماعية وإجراء فحوص طبية، وفق ما ورد ࢭي المادة 
  عن أدلة الإٮڈام و النفي صعوبة إعمال مبدأ الحياد ࡩي البحث  :الفرع الثاني

بما يضمن الحياد الكامل للقاعۜܣ المحقق يعدّ من المهام  68إن تطبيق المادة 
المعقّدة جدّا، إذا علمنا أن الطريق الأسهل للتقدّم ࢭي التحريات هو ال؅رك؈ق عڴى 

إمكانية فتح التحقيق عن  73، وأن القانون منحه ࢭي المادة )18(أدلة الاٮّڈام أولا 
شكوى مصحوبة بادعاء مدني رغم طلب النيابة العامة عدم فتحه وفق طريق 

الشروط الواردة ࢭي المادة، بل وقد أعطاه هذا القانون سلطة إٮڈام أي شخص 
يراه قد ساهم ࢭي ارتكاب الوقائع المحال تحقيقها إليه وفق الفقرة الثالثة من المادة 

د ࢭي الطلب أو الشكوى، ق إ ج، وسواء كان هذا الشخص ورد اسمه أو لم ير  67
فهذا الموقف يعت؄ر استصدار لحكم مسبق، تُبۚܢ عڴى أساسه كل الإجراءات الۘܣ 
تحمل عڴى الاعتقاد بأن المرجّح هو الإدانة، كالأمر بالوضع ࢭي الحبس المؤقت ودفاع 

  .قاعۜܣ التحقيق عنه أثناء الاستئناف، وأمر رفض طلبات الإفراج وأمر الإحالة
التحقيق تعۚܣ جمع العناصر الۘܣ تمكّن هيئة الحكم من بناء فرغم أن مرحلة 

اقتناعها سواء بال؄راءة أو الإدانة إلا أنه ࢭي الواقع إذا كان القانون يف؅رض ࢭي الأصل 
براءة المْڈم، فإن توجيه الْڈمة ࢭي هذه المرحلة يعۚܣ اف؅راض الإدانة منذ البداية، 

حبس المؤقت عقوبة قبل النطق فهو قرار تحكمܣ يمكن تشبٕڈه بالقول أن ال
 فيعت؄ر حكم قبل صدور  بالعقوبة من جهات الحكم نفس الآۜܣء بالنسبة للإٮڈام،

 .)19(بذلك  المختصة الجهة الحكم من
إن الشخص المتابع أثناء التحقيق يتطور مركزه بحسب تطور قوة الأعباء 

ليصبح مشتّڈا فيه المنسوبة إليه، إذ ينطلق من الدلائل المرجحة لارتكابه الجريمة 
ثم إڲى الدلائل القوية والمتماسكة ليصبح مْڈما ثم إڲى أدلة الإدانة والۘܣ يتم 
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مناقشْڈا أثناء الحكم، وۂي ࢭي الواقع لا تختلف عن الدلائل القوية والمتماسكة 
الۘܣ أعدها قاعۜܣ التحقيق، لذلك فكلما زادت تلك الدلائل من قوٮڈا زاد معها 

 .)20(درجة اف؅راض ال؄راءة  اف؅راض الإدانة وقلت
ثم أن المعروف ࢭي سلك القضاء عدم الاستقرار الوظيفي فالقاعۜܣ الواحد 
قد يمارس مهام النيابة العامة لمدة طويلة، ثم تسند له مهمة قاعۜܣ التحقيق بعد 
أن يكون قد امتلك ثقافة المتابعة وعقيدة الاٮڈام، بحيث سوف تأثّر عليه وتنسيه 

ي يجب أن يل؅قم به بالبحث عن أدلة النفي مثلما يبحث عن أدلة مبدأ الحياد الذ
 .)21(الاٮڈام وهو ما يجعله يميل إڲى ال؅رك؈ق عڴى هذه الأخ؈رة بشكل تلقائي

إن من أهم وأخطر أدلة الاٮڈام والنفي الۘܣ يعتمد علٕڈا قاعۜܣ التحقيق 
زائري ࢭي المواد لتوجيه مسار الإجراءات تصريحات الشهود والۘܣ نظّمها المشرّع الج

ق إ ج، إلّا أن الملاحظ ࢭي هذه المواد أن الشخص الذي يدڲي  99إڲى غاية المادة  88
بشهادته أثناء التحقيق لا يوجد ما يلزمه بقول الحقيقة إلّا اليم؈ن، فإذا كذب  
سوف لن يتعرض لأية عقوبة ، لأن الأحكام المتعلّقة بشهادة الزور الواردة ࢭي المادة 

وما بعدها تش؅رط للعقاب علٕڈا استمرار الشاهد ࢭي كذبه إڲى غاية )22( ق ع  232
جلسة الحكم، فإذا حدث أن عاد ࢭي أقواله أثناء الجلسة تعت؄ر كل تصريحاته 

الۘܣ ذكرٮُڈا  Outreauأثناء التحقيق كأٰڈا لم تكن، وهو الأمر الذي حدث ࢭي قضية 
الأم وتصريحات الأطفال من قبل، إذ اعتمد قاعۜܣ التحقيق كليا عڴى شهادة 
شخصا ثم تعود تلك  17الضحايا لإتخاذ الأمر بالوضع ࢭي الحبس المؤقت ࢭي  حق

 .الأم ࢭي الجلسة الأخ؈رة لتع؅رف بأٰڈا كانت تكذب طوال مرحلة التحقيق
فلو فرضنا أن قاعۜܣ التحقيق استدڤى شاهدا ورفض الحضور، ثم احضره 

وجده أصما أو أبكما أو يتحدّث بلغة  بواسطة القوة العمومية وعندما وصل إليه
لا يفهما القاعۜܣ، ثم استوجب الأمر الاستعانة بم؅رجم أيضا، فكل هذه الإمكانيات 
البشرية والمادية المسخّرة، بالإضافة اڲى الوقت الذي سوف تستغرقه، سيكون من 

 ! أجل أن يقول كلاما كاذبا لن يعاقب عليه إذا تراجع عنه أثناء الحكم
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طريقة ࢭي سماع الشهادة الۘܣ تتبناها الأنظمة المعتنقة لنظام قاعۜܣ فهذه ال
التحقيق من بئڈا النظام الإجرائي الجزائري تبدو طريقة غريبة و مهدرة للوقت ، 
وهذا عكس ما هو متعارف عليه ࢭي الأنظمة ذات التوجه الإٮڈامي، فالنظام 

إذ أن الشعب الأمريكي  الإجرائي الأمريكي مثلا تلعب فيه الشهادة دورا حاسما،
ملزم بالمساعدة لإظهار الحقيقة والشاهد الذي يدڲي بتصريحات كاذبة يكون قد 
كذب ليس فقط عڴى العدالة بل عڴى الأمة والحرية، لذلك يقرر القانون الأمريكي 

 . )23(عقابه مهما كانت المرحلة الۘܣ أدڲى فٕڈا بشهادة كاذبة 
  الدفاع أمام قاعۜܣ التحقيق وائق ممارسة حقع: المبحث الثاني 

يعت؄ر حق الدفاع أمام قاعۜܣ التحقيق مسألة أخرى إڲى جانب الحياد والۘܣ 
تث؈ر الجدل الكب؈ر ࢭي مدى ضمان ممارسْڈا أمامه وفق ما تقتضيه المبادئ العامة 
للإجراءات الجزائية، فالاختصاص العيۚܣ لهذا القاعۜܣ منح له سلطات واسعة ࢭي 

م أنه قاضيا هدفه الوصول إڲى الحقيقة الموضوعية عن طريق توجيه الإٮڈام، فرغ
البحث عن أدلة الاٮڈام والنفي إلا أن تحقيق ذلك عمليا يبدو صعبا ما دام أنه 
يتم ࢭي سرية دون إشراك الخصوم من حيث المبدأ، كما أن عدم تقييد قاعۜܣ 

أعماله ࢭي  التحقيق بمدة معينة لإنجاز التحقيق يعطيه الحرية الكاملة ࢭي أنجاز 
راحة كاملة دون اك؅راث بأهم حقوق الدفاع وهو الحق ࢭي محاكمة سريعة، وما 
يزيد الأمر تعقيدا تلك المواعيد الطويلة الۘܣ وضعها المشرع للإجابة عڴى طلبات 

  . اتخاذ بعض الإجراءات أو استئنافها
  سرية التحقيق وأثرها عڴى حق الدفاع : المطلب الأول 

ق من الركائز الإجرائية الموروثة عن النظام الإجرائي تعت؄ر سرية التحقي
التنقيۗܣ الذي كان ࢭي بداية الأمر لا يج؈ق لأحد الإطلاع عڴى س؈ر التحقيق القضائي، 
وبقي هذا المبدأ صامدا ࢭي الأنظمة الإجرائية المنتمية لهذا التوجّه رغم التطور 

ئل الإعلام الذي شهدته نحو التخفيف من صلابته، خاصة مع تطور وسا
واصطدامها بفكرة حرية العمل الصحفي من جهة،  وتطوّر مقتضيات التوازن ب؈ن 

ܢ المشرّع )24( حقوق الدفاع و حق الدولة ࢭي العقاب من جهة أخرى  ّۚ ، وقد تب
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تكون " من قانون الإجراءات الجزائية بالنص  11الجزائري هذا المبدأ ࢭي المادة 
 " ....إجراءات التحري والتحقيق سرية

وتعۚܣ فكرة السرية إنجاز التحريات والتحقيقات الۘܣ يقوم ٭ڈا قاعۜܣ 
التحقيق دون إفشاءها سواء للخصوم أو للجمهور من حيث المبدأ، كما يعۚܣ إلزام 

إذ تعت؄ر من  )25(كل شخص يساهم ࢭي إنجاز تلك التحقيقات بواجب عدم إفشاءها
بسلبيات هذا القاعۜܣ، خصائص عمل قاعۜܣ التحقيق المث؈رة للجدل والملصقة 

لأن هذه السرية تعۚܣ القدرة عڴى التصرف ࢭي التحقيق دون رقابة ولا إشراك 
  .للخصوم خاصة المْڈم وهو ما قد يضر بحقوقه

 دور قاعدة السرية أثناء إجراءات التحقيق: الفرع الأول 
، ويقدّم )26(لقد وجدت هذه القاعدة لتلبية الرغبة ࢭي الوصول إڲى الحقيقة

عدة م؄ررات لصالح تبنٕڈا إذ ۂي ٮڈدف من جهة إڲى حماية المصلحة العامة  الفقه
عن طريق الحفاظ عڴى أمن الشهود والضحايا وكذا الأشخاص المكلّفون بإنجاز 
التحريات، إلّا أٰڈا من جهة أخرى تضمن هدف أك؆ر أهمية مرتبط بقرينة ال؄راءة، 

شرف واعتبار الشخص الذي باعتبار أن فكرة السرية تعۚܣ الحفاظ عڴى سمعة و 
، خاصة إذا انْڈت بصدور قرار بألا وجه للمتابعة، إذ أن )27(تُتّخذ ضده الإجراءات

اعتماد العلنية يجعل من هذا القرار عديم الفائدة ࢭي إعادة الاعتبار لسمعة 
الشخص الذي صدر لصالحه، ولما كان الهدف من السرية هو البحث عن الحقيقة 

رينة ال؄راءة، فإنه مع النفوذ الإعلامي الكب؈ر الذي نشهده اليوم تأسيسا عڴى مبدأ ق
  .)28(يؤدي إڲى حلول قرينة المسؤولية محل الأوڲى قبل الأوان

مبدأ السرية يضمن الس؈ر الحسن لمجريات التحقيق إذ يفيد المحامي ࢭي القيام  -
دهم ࢭي بأعماله دون تأث؈ر من أي جهة كانت ونفس الآۜܣء بالنسبة للمْڈم، لذا تج

تم التحقيق علنا  غالب الأحيان يطالبون هم أنفسهم بضمان هذه السرية، وإذا
فإن المشتبه فيه الذي مازال خارجا عن الدعوى العمومية سيصبح قادرا عڴى 

، ثم أن واقع التحقيق )29(مراقبة س؈ر الإجراءات ومعرفة إن كانت ستلحق به أم لا 
كل أوراقه للخصوم، فإذا أمر بإنابة  كشفــــــــــيفرض عڴى القاعۜܣ المحقق أن لا ي
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قضائية مثلا فيقتغۜܣ ألا يكشف محتواها للدفاع قبل تنفيذها خاصة إذا كانت 
 .   )30(تتعلّق بالتفتيش مثلا

خاصية السرية تعت؄ر من أفضل الوسائل المعتمدة لكشف لغز بعض الملفات  -
الاقتصادية و المالية وتبييض  المعقّدة والمتعلّقة بنوع مع؈ّن من الجرائم كالجرائم

الأموال، أو بشكل مع؈ّن من الإجرام المنظم والمافيا، وقد أثبتت الأنظمة ذات 
التوجّه الإٮڈامي عجزها عڴى كشف ملفّات المافيا نتيجة قدرة هؤلاء عڴى الاستعانة 
بجيش من المحام؈ن أثناء جلسات التحقيق بحيث يسقط الشهود أمام وابل من 

 .)31(ۘܣ تدحض شهادٮڈم الأسئلة ال
إلّا أن ربط هذه السرية بنظام قاعۜܣ التحقيق، جعلها من المسائل المث؈رة 
للجدل والۘܣ لا يتفق معها بعض الفقه ويرى فٕڈا أحدى العوامل المساهمة ࢭي 
تعطيل ممارسة حق الدفاع، وقد احتدم الجدل أك؆ر مع تطور مفهوم حرية 

مختلف الإعلانات العالمية قبل أن يكون قاعدة التعب؈ر الذي هو مبدأ دافعت عليه 
، وقاعدة تقاس علٕڈا أيضا درجة 41دستورية تضمّٔڈا الدستور الجزائري ࢭي المادة 

، وتعۚܣ حرية التعب؈ر )32(التحضّر والإحتكام لمقتضيات الديمقراطية الحديثة
الإجرائية بالنسبة لقانون الإجراءات الجزائية قدرة الإعلام للوصول إڲى المعلومة 

دون قيد، باعتباره واجب يلقى عليه لإعلام الجمهور، وحق للمواطن بأن يعرف 
س؈ر ومص؈ر الدعاوى الجزائية الۘܣ وضعت من أجل مواجهة السلوكيات الماسة 
بمصالحه الأساسية، إذ أن إعلان إجراءات التحقيق للصحافة بالخصوص، 

التماطل الذي قد يحدث ࢭي  عڴى )33(يعطٕڈا القدرة عڴى ممارسة رقابة حقيقية
بعض القضايا الهامة خاصة السياسية مٔڈا، وقد ع؄ّرت عن ذلك المحكمة الأوربية 

أن الإعلام أصبح اليوم بمثابة " بالقول  1996مارس  27لحقوق الانسان ࢭي 
 « le chien de garde de la démocratie»" الحريص للديمقراطية) الكلب(

)34(.  
أيضا بالإثبات، فالقاعۜܣ الذي يبحث عن الأدلة ࢭي غياب مبدأ السرية يضرّ  -

المْڈم ودون تدخّل منه فهو سينتهج طريقا للبحث بحسب ما يراه هو ملائما وتحت 
سلطة قناعته الشخصية دون رقابة، الأمر الذي قد يؤدي به إڲى اعتماد طريق 
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قوية إلّا أنه خاطئ يتمكّن من خلاله إحاطة المْڈم بمجموعة من الأدلة الۘܣ  تبدو 
لو أخضعت للمناقشة العلنية سيتب؈ّن ضعفها، والدليل عڴى ذلك الاختلاف الذي 
قد يحدث أحيانا ب؈ن النتائج الۘܣ يصل إلٕڈا التحقيق الابتدائي والتحقيق الٔڈائي 
الذي يتم بإشراك جميع الخصوم ومناقشة الأدلة شفويا ࢭي حضورهم، إذ أحيانا 

  .)35(لكامل مع ما وصل إليه القاعۜܣ المحققيصل إڲى نتائج متناقضة با
إن مبدأ السرية التحقيق يؤدي اڲى انتشار الإشاعات وك؆رة الأكاذيب والتأويلات  -

الخاطئة لس؈ر الدعوى العمومية عڴى عكس ما إذا تمّ إعلان مجرياته، بحيث 
  .سيضع حدّا لتلك الإشاعات

  حقيقة قاعدة سرية التحقيق: الفرع الثاني 
لسرية التحقيق تلك الصفة المطلقة الۘܣ تم؈ّق ٭ڈا عند اعتمادها ࢭي لم تعد 

، إذ تقلّص  )36(ق أ ج 11بداية الأمر لدى المشرع الفرنسۜܣ الذي ورثنا عنه المادة 
نطاق السرية حۘܢ أصبح اليوم لا يتعدّى الأشخاص الملزم؈ن بكتمان السر الم۶ܣ و 

 . ق ع 301المعاقب عڴى مخالفته قانونا وفق المادة 
  :ويقسّم الفقه الجنائي نطاق سرية التحقيق إڲى صورت؈ن

  نطاق السرية الداخڴي: أولا
والذي يواجه بالخصوص أطراف الخصومة الجنائية، إذ قصره المشرّع ࢭي  

ق إ ج عڴى الأشخاص الذين يساهمون ࢭي س؈ر  11الفقرة الثانية من المادة 
يشاركون ࢭي البحث عن الحقيقة الإجراءات، ويقصد ٭ڈؤلاء كل الأطراف الذين 

بصفة موضوعية وهم، قاعۜܣ التحقيق، قضاة النيابة العامة، الخ؄راء، أعضاء 
، الم؅رجمون، كتاب الضبط، )بما فٕڈم الضباط والأعوان(الشرطة القضائية

بالإضافة إڲى الأشخاص الذين يتم استدعا٬ڈم لإكمال إنجاز إجراء مع؈ّن مثل 
، والمنصوص علية ࢭي قانون )37(ية التفتيش استدعاء شاهدين لحضور عمل

  .ق إ ج 83الإجراءات الجزائية الجزائري ࢭي المادة 
ن ؈أما الأطراف الذين لا يساهمون ࢭي س؈ر الإجراءات فالأصل أٰڈم غ؈ر ملزم

بسرية التحقيق، إذ يتضح الأمر بالنسبة للمْڈم والشاهد، فهذا الأخ؈ر رغم أن 
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ي يؤديه ذبكلّ موضوعية بحسب صيغة اليم؈ن ال القانون ألزمه بتقديم شهادته
ق إ ج إلّا أنه لا يساهم ࢭي الإجراءات، باعتباره لا يعلم من  93المادة  نصوفق 

  .الملف إلا بالعناصر المتعلّقة بشهادته
أما بالنسبة للمدڤي المدني فقد ثار بشأنه نقاش فقهܣ حول ال؅قامه بقاعدة 

، )38(لعمومية بشكوى مصحوبة بادعاء مدنيالسرية خاصة عندما تحرّك الدعوى ا
إلّا أن محكمة النقض الفرنسية سرعان ما فصلت ࢭي المسألة بقرار صريح سنة 

  .)39(يعفي المدڤي المدني من كتمان سرية التحقيق  1978
أما المحامي فله وضع خاص، إذ من جهة فهو طرف لا يساهم ࢭي س؈ر 

، إلّا أن الإل؅قام ٭ڈا )40(ع لقاعدة السريةالإجراءات وبالتاڲي فالمفروض أنه لا يخض
مستمدّ من تطبيق القانون الأساسۜܣ لتنظيم مهنة المحاماة الذي يلزمه بكتمان 

 13المتضمن تنظيم مهنة المحاماة ࢭي المادة  13/07السر الم۶ܣ، فقد نص قانون 
ينص  عڴى ضرورة ال؅قام المحامي بالسر الم۶ܣ، والأك؆ر من ذلك أصبح هذا القانون 

  .)41(منه  14صراحة عڴى ضرورة ال؅قام المحامي بسرية التحقيق ࢭي المادة 
ولما كان الأمر كذلك ومع تطور الأنظمة الإجرائية المختلفة من بئڈا التشريع 
الجزائري نحو فسح المجال أك؆ر فأك؆ر للمْڈم والمدڤي المدني للإطلاع عڴى مجريات 

وز ذلك إلا بواسطة المحامي الذي منحته المادة التحقيق، رغم أنه مقيّدا لأنه لا يج
مكرر حق أن توضع نسخة تحت تصرّفه واستخراج صور عٔڈا، وكذا إضافة  68

،الۘܣ أجازت للمْڈم والمدڤي المدني أو محامٕڈما ࢭي أي  2004مكرر ࢭي سنة  69المادة 
مرحلة من مراحل التحقيق حق طلب تلقي تصريحاته أو سماع شاهد أو إجراء 

اينة لإظهار الحقيقة، وهو تعب؈ر عن رغبة المشرّع ࢭي تدعيم فكرة إشراك مع
الخصوم ࢭي الإجراءات أثناء مرحلة ما قبل الحكم، بالإضافة إڲى اعتماد مبدأ 
الحضورية و وجاهية الإجراءات أمام غرفة الإٮڈام كدرجة ثانية للتحقيق وفق 

رية ࢭي نطاقها المتعلّق ق إ ج، كل هذا يجعل من قاعدة الس 184أحكام المادة 
ۂي نفسها  11بالخصوم فارغة من محتواها تقريبا بحسب رأينا، خاصة وأن المادة 

تكون " الۘܣ سمحت بإمكانية إحداث هذه الخروق عندما نصت ࢭي الفقرة الأوڲى 
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إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينصّ القانون عڴى خلاف ذلك، ودون 
  ".إضرار بحقوق الدفاع

  :  النطاق الخارڊي لقاعدة سرية التحقيق: ياثان
وهو المجال الذي يصطدم فيه أك؆ر مبدأ السرية بفكرة حرية التعب؈ر وحق 

فة بالخصوص، إذ أن الجمهور ࢭي معرفة س؈ر إجراءات التحقيق عن طريق الصحا
جلسات التحقيق سواء ࢭي الدرجة الأوڲى أمام قاعۜܣ التحقيق أو ࢭي الدرجة الثانية 
أمام غرفة الإٮڈام لا تمنح أية فرصة للجمهور بحضورها، بل أحيانا أن القانون 
ينص عڴى عقاب كل من توصّل إڲى الحصول عڴى معلومة متعلّقة بس؈ر الإجراءات 

ق إ ج ،وهذا مع العلم  85المادة و ق إ ج  46المادة تضمنته  ل ماوقام بإعلاٰڈا مث
أنه لا يوجد ࢭي قانون العقوبات نصّ عام يعاقب عڴى حالة كشف معلومات 
متعلّقة بالتحقيق من غ؈ر الأحكام المتعلّقة بالسرّ الم۶ܣ وكذا إمكانية تطبيق بعض 

، 1مكرر ومكرر 303النصوص كتلك المتعلّقة بحرمة الحياة الخاصة وفق المادة 
كما لو أن المعلومة تم الحصول علٕڈا أثناء تنفيذ إنابة قضائية من خلال تسجيل 

  . الأحاديث الۘܣ دارت ب؈ن القاعۜܣ المنيب وصاحب الم؇قل دون علم هذا الأخ؈ر
ولا يحتوي قانون الإجراءات الجزائية أيضا عڴى نص صريح يقرر جزاء إجرائيا 

الۘܣ نصت عڴى  159ة التحقيق  إلّا بتطبيق المادة بالبطلان ࢭي حالة إفشاء سري
تقرير البطلان عند مخالفة الأحكام الجوهرية إذا أدت إڲى الإخلال بحق الدفاع أو 

 .)42(حق أي خصم ࢭي الدعوى 
أما فيما يخص إفشاء سرية التحقيق عن طريق الصحافة فقد كان قانون 

كل من ينشر بالوسائل " قاب منه عڴى ع 89ينص ࢭي المادة  )43( 07/ 90الإعلام 
والبحث الأولي؈ن ࢭي  سرية التحقيقأخبار أو وثائق تمس  4المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

الجنايات والجنح بالحبس من شهر إڲى ستة أشهر وبغرامة مالية ت؅راوح ما ب؈ن 
 )44( 12/05، إلّا أنه بعد صدور قانون الإعلام الجديد رقم "دج 50000إڲى  5000

سرية التحقيق وقصر العقاب عڴى إفشاء سرية التحقيق  119ي مادته استثۚܢ ࢭ
المتعلقة بنشر  120، وࢭي المادة فقطالابتدائي المتعلق بأعمال الضبطية القضائية 
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فحوى جلسات الحكم إذا كانت سرية، وبالتاڲي لم يعد الإخلال بسرية التحقيق 
ية التعب؈ر من جهة، وانفتاح مجرّما ࢭي قانون الإعلام وهو ما يشكّل نجاحا آخر لحر 

نحو  توسيع مجال علنية س؈ر الإجراءات الجزائية من جهة أخرى، خاصة وأن 
 2006بعد تعديلها ࢭي سنة  11المشرع الجزائري كان قد أورد استثناء أخر ࢭي المادة 

بإضافة فقرة ثالثة، نصت عڴى إمكانية إطلاع الرأي العام بعناصر موضوعية 
ءات دون إشارة أو تعليق حول الاٮڈامات المسندة للأشخاص مستخلصة من الإجرا

  .المتورط؈ن
مشكلة عدم تقييد إنجاز التحقيق ࡩي مدة معقولة وأثرها عڴى : المطلب الثاني
  حق الدفاع

من أهم الإنتقادات الموجهة لنظام قاعۜܣ التحقيق تلك المتعلّقة بالمدة 
مهامه من جهة ووحدته من جهة  الطويلة الۘܣ تقتضٕڈا إنجاز أعماله، فنتيجة ك؆رة

أخرى استلزم الأمر منحه الوقت الكاࢭي لاتخاذ ما هو مناسب لكل مرحلة من 
  .مراحل التحقيق، وهو ما يجعل منه السبب الأول ࢭي طول مدة المحاكمات

فبالمقارنة مع المدة الۘܣ تستغرقها تحقيقات القضاة ࢭي الأنظمة ذات التوجه 
جدا، بحيث لا تستغرق أحيانا إلا ساعات أو دقائق  الإٮڈامي نجد الفرق واضحا

معدودات، لهذا انصب كل اللّوم عڴى قاعۜܣ التحقيق باعتباره أخذ حصة الأسد 
 .من الإجراءات ومن أجل إنجازها يحتاج للوقت الكث؈ر

  .الطابع البطيء لس؈ر إجراءات التحقيق: الفرع الأول 
بيّنت أن معدل  2009و 2008وفقا لإحصاءات أنجزت ࢭي فرنسا ب؈ن سنوات 

، وهذا  )44(شهر  22الوقت الذي يستغرقه التحقيق ࢭي الجنايات والجنح يصل إڲى 
ما يتناࢭى بشكل واضح مع قاعدة حق المْڈم ࢭي محاكمة سريعة ، ومع التطور 
الملحوظ ࢭي سياسة إشراك الخصوم ࢭي الإجراءات أصبح المشرّع لا يع؈ر الاهتمام 

از الإجراءات أك؆ر مما ٱڈتم بفرض شكليات يجب عڴى بضرورة السرعة ࢭي إنج
القاعۜܣ إتمامها، والۘܣ تأخذ وقتا طويلا خاصة إذا ك؆رت الملفات لديه، فالملاحظ 
ࢭي تحديد المواعيد المتعلّقة بالرد عڴى طلبات القيام بالإجراءات وكذا المدة 
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يطالب بضرورة الممنوحة لاستئنافها لا تبدو أٰڈا معقولة، إذ أن الدفاع بعد أن 
الإع؅راف له ببعض الحقوق أصبح يعاني من أزمة المدة الطويلة الۘܣ يحدّدها 

أصبح  2001المشرع لممارسْڈا، فابتداء من تعديل قانون الإجراءات الجزائية ࢭي 
قإ  172م (المشرّع يع؅رف للمْڈم بإمكانية استئناف معظم قرارات قاعۜܣ التحقيق 

) قإ ج 179م  (يوم  20ٮڈام ࢭي الردّ لا تقل عن ، والمدة الممنوحة لغرفة الإ)ج
  .تقريبا ࢭي كل الحالات

فإذا ما أخذنا مثلا طلب إجراء سماع شاهد أو إجراء معاينة، فقد منح 
يوم لإصدار أمر مسبب إذا ما رأى عدم جدواه، أما إذا  20لقاعۜܣ التحقيق مدة 

أيام والۘܣ أعطاها  10لم يبت فيه يمكن أن يرفع الطلب إڲى غرفة الإٮڈام خلال 
  ) .مكرر ق إج 69م (يوم للفصل فيه  30مدة 

إن فٕڈا فللفصل  ،)ق إ ج 143م (ونفس الآۜܣء أيضا بالنسبة لطلب الخ؄رة 
يوم، ونفس  60ضرورية أم لا يمكن أن تصل مدة الانتظار إڲى شهرين أي  كانت

  ).ق إ ج 154م (المدة أيضا تمنح للفصل ࢭي طلبات إنجاز خ؄رة تكميلية أو مضادة 
ولكن ࢭي المقابل نجد أنه إذا كانت هذه المواعيد تصبّ ࢭي مصلحة الخصوم، 
فالمشرّع أحيانا لا يعطي المهلة الكافية لممارسة بعض الحقوق، خاصة عندما 
يتعلّق الأمر بالإطلاع عڴى ملف التحقيق، فاستدعاء محامي الخصوم يوم؈ن فقط 

ساعة من  24حت تصرفهم قبل مدة قبل جلسة التحقيق وكذا وضع الملف ت
  .تبدو ضئيلة جدا، ولا تكفي لتحض؈ر الدفاع) قإ ج 105(الجلسة 

  مشكلة تحديد لحظة الاٮڈام:الفرع الثاني 
ۂي من ب؈ن أعقد وأخطر المسائل الۘܣ يواجهها قاعۜܣ التحقيق ࢭي بداية  

اح تعامله مع ملف القضية المعروضة عليه، إذ أن توجيه الإٮڈام يعۚܣ السم
للشخص المعۚܣ بذلك ممارسة كل حقوق الدفاع المكفولة له قانونا وفق المادة 

ق إ ج وما بعدها، وبالتاڲي فأي تأخ؈ر ࢭي توجٕڈه يعۚܣ حرمانه من تلك  100
الحقوق، ولكن الإشكال لا يطرح فقط ࢭي التأخ؈ر بل أيضا ࢭي حالة التسرّع ࢭي 

ترجّح مساهمة الشخص ࢭي ارتكاب  توجيه الْڈمة دون أن تتوفّر عڴى الأقل إمارات
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الوقائع المعروضة عليه وهو ما يؤدي إڲى المساس بحريته وإهدار ضمانات المحاكمة 
، لذلك فالأمر يرتبط بدرجة حنكة وفطنة قاعۜܣ التحقيق لاتخاذ قرار )45(العادلة

الإٮڈام ࢭي موعده الملائم، خاصة وأن قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لم يوضّح 
بدقة اللحظة الۘܣ يجب فٕڈا توجيه الإٮڈام وبالتاڲي إطلاق إجراءات التحقيق ࢭي 
موعدها دون تردّد، ونفس الإشكال كان يطرح لدى التشريع الفرنسۜܣ، إلّا أن هذا 
الأخ؈ر حاول تفاديه باستحداث مركز قانوني جديد يتأرجح ب؈ن المشتبه فيه والمْڈم 

ية بتأنّي دون الوقوع ࢭي فخ الاٮڈام يساعد قاعۜܣ التحقيق عڴى توضيح الرؤ 
  .)46(المتسرّع أو المتأخّر

  معالجة مسألة الاٮڈام المتأخّر : أولا
  حالة فتح التحقيق عن طريق طلب افتتاڌي -أ

إذا تم فتح التحقيق نتيجة طلب افتتاڌي صادر من وكيل الجمهورية، 
د إسمه ࢭي فقاعۜܣ التحقيق يصبح ملزما بتوجيه الْڈمة مباشرة للشخص الوار 

الطلب، باعتبار أن هذا الأخ؈ر كان محل تحريات الشرطة القضائية والنيابة 
دلائل ترجح ارتكابه "العامة، لذلك فتقديم الطلب يعۚܣ أنه قد توفّرت ࢭي حقه 

، وبالتاڲي  2فقرة 1-65والمادة  3فقرة  51وفق ما ورد ࢭي نص المادة  )47(" للجريمة
ن قاعۜܣ التحقيق عندما يتخذ الإجراءات الممنوحة يستوجب عدم تأخ؈ر الإٮڈام، لأ 

له قانونا فهو ينتقل إڲى مرحلة البحث عن الدلائل القوية والمتماسكة بمفهوم 
منحت له صلاحية اتخاذ كل  ولـهذا ق إ ج لتأكيد الاٮڈام أو نفيه، 89المادة 

ذي ق إ ج، وال 68الأساليب الۘܣ يراها ضرورية لكشف الحقيقة بمقتغۜܢ المادة 
يقابلها ضرورة توف؈ر الضمانات الكافية لمواجهة أساليب البحث عن تلك الدلائل، 

  .ق إ ج وما بعدها 100وۂي ضرورة إعلان الضمانات المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 
إلّا أن الاٮڈام بمقتغۜܢ الطلب الإفتتاڌي لا يقيّد قاعۜܣ التحقيق بالشخص 

بالوقائع وليس بالأشخاص، فقد المسمّܢ ࢭي الطلب، فمادام أنه قاضيا مكلّف 
ڈم أي شخص أخر لم يظهر إسمه ࢭي الطلب دون  3فقرة  67أجازت له المادة  ّْ أن ي

حاجة إڲى طلب إضاࢭي من وكيل الجمهورية، خاصة وأن المادة نفسها ࢭي فقرٮڈا 
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الثانية قد أجازت فتح التحقيق ضدّ شخص غ؈ر مسمّܢ، وهنا يدقّ خطر الوقوع ࢭي 
المتأخّر، ومن أجل تفادي ذلك فقد أورد المشرّع الجزائري حكما ࢭي مشكلة الإٮڈام 

قإ ج منع بموجبه قضاة التحقيق أو رجال القضاء وضباط  2فقرة  89المادة 
الشرطة القضائية المعهود لهم إجراء التحقيق بمقتغۜܢ إنابة قضائية، منعهم من 

يام الإٮڈام ࢭي سماع شهادة شخص تتوفّر ࢭي حقّه دلائل قوية ومتوافقة عڴى ق
إذا كان الهدف منه هو إحباط حقوق "حقه، رغم أن المشرع قصر هذا المنع فقط 

، وقد علّق الفقه الفرنسۜܣ عڴى مثل هذا الحكم ࢭي التشريع الفرنسۜܣ بأنه "الدفاع
شرط لا معۚܢ له ومن الصعب إثباته، وقد ألڧى المشرع الفرنسۜܣ هذه العبارة بعد 

  .)48(ة من الفقه هناكأن تعرّضت لإنتقادات شديد
  حالة فتح التحقيق عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني  -ب

أما ࢭي حالة الشكوى المصحوبة بإدعاء مدني، وعڴى عكس الطلب الإفتتاڌي 
فإن قاعۜܣ التحقيق لم يلزمه القانون اٮڈام الشخص المسمّܢ ࢭي الشكوى، إذ تعت؄ر 

شكوى المدڤي المدني لا تكفي  ضمانة إجرائية هامة بالنسبة للمشتكي منه لأن
وحدها لتقرير توافر دلائل ترجح ارتكاب المشتكي منه الجريمة مثلما يؤسس عليه 

ࢭي فقرٮڈا السادسة أن يسمع  73الطلب الإفتتاڌي، لذلك فقد سمحت المادة 
قاعۜܣ التحقيق الأشخاص الذين وردت أسماءهم ࢭي الشكوى بصفْڈم شهودا وهو 

أخ؈ر الإٮڈام، إلّا أن المشرّع احتاط لهذا الأمر وألزم قاعۜܣ ما قد يؤدي أيضا إڲى ت
التحقيق أن يحيطهم علما بأن لهم الحق ࢭي رفض سماعهم ٭ڈذه الصفة وفق 

ق إ ج، كما ألزمت هذه الفقرة إذا  1فقرة  89والمادة  73الفقرة الأخ؈رة من المادة 
ستجوبه إلّا ع؄ّر الشخص عن إرادته برفض سماعه كشاهد، أن لا يسمعه أو ي

ڈما وهو ما يسمح له بممارسة حقه الكامل ࢭي الدفاع أي ضرورة القيام  ّْ بوصفه م
  .ق إ ج 100باستجواب الحضور الأول وفق المادة 

  حالة الاٮڈام المتسرّع: ثانيا
ويعۚܣ الاٮڈام المتسرّع قيام قاعۜܣ التحقيق بتوجيه الْڈمة دون أن تتوفر لديه 

ترجّح مساهمة الشخص بصفته فاعلا أو شريكا ࢭي  عڴى الأقل إمارات أو دلائل
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ق إج ، عڴى عكس ما  67الوقائع المكلّف بالتحقيق فٕڈا،إذ لم تشر إڲى ذلك  المادة  
 80إڲى جانب المادة  1-80هو موجود الآن ࢭي التشريع الفرنسۜܣ الذي أضاف المادة 

توجيه الاٮڈام  ࢭي القانون الجزائري حيث نصّت عڴى عدم جواز  67المقابلة للمادة 
متناسقة ترجّح مساهمة الشخص كفاعل  أوإلّا بتوافر عڴى الأقل إما دلائل قوية 

أو شريك ࢭي الوقائع محل التحقيق، فإذا لم تتوافر إحداها سيكون الاٮڈام متسرّعا 
  .)49(وسينجرّ عن ذلك البطلان

نذ لكن الملاحظ ࢭي التشريع الجزائري أنه حاول تفادي الإٮڈام المتسرع م
المرحلة الابتدائية للدعوى العمومية إذ منذ تعديل قانون الإجراءات الجزائية سنة 

أصبح يقيّد ضباط الشرطة القضائية ح؈ن الأمر بالتوقيف للنظر، أن لا  2006
يأمروا به إلّا ضد الأشخاص الذين تتوافر ࢭي حقهم دلائل تجعل ارتكا٭ڈم أو 

؈رهم فلا يجوز توقيفهم إلا للمدة اللازمة محاولة ارتكا٭ڈم للجريمة مرجّحا، أما غ
ق إ ج، باعتبار  2ف  1- 65والمادة  3ف  51لسماع أقوالهم وفق ما ورد ࢭي المادة 

أن التوقيف للنظر إجراء قسري وخط؈ر عڴى الحرية الفردية يستوجب عدم 
  .اللجوء إليه إلّا إذا توافرت تلك الإمارات أو الدلائل

حالة فتح التحقيق عن طريق الطلب الإفتتاڌي،  أما أمام قاعۜܣ التحقيق وࢭي
لا يوجد ما يلزم القاعۜܣ بتأخ؈ر الإٮڈام، إلا الاحتكام إڲى الأسباب العامة مثل إذا 

  .كانت الوقائع لا تقبل أي وصف قانوني أو تم إلغاء القانون الذي كان يجرّمها 
د أما ࢭي حالة الاٮڈام عن طريق شكوى مصحوبة بإدعاء مدني، فقد أور 

المشرّع ضمانت؈ن لتفادي الإٮڈام المتسرّع، الأوڲى تتحقق عن طريق وكيل الجمهورية 
الذي منحه القانون حق طلب عدم إجراء التحقيق إذا توافرت أسباب تمسّ 
الدعوى نفسها أو كانت الوقائع حۘܢ وإن ثبتت لا تقبل أي وصف جزائي وفق 

إج، أما الثانية فقد وردت ࢭي  ق 73المفهوم المعاكس للفقرة الثالثة من المادة 
الفقرة الخامسة من نفس المادة حيث منحت لقاعۜܣ التحقيق إمكانية تأخ؈ر 
الإٮڈام ࢭي حالة ما إذا كانت الشكوى غ؈ر مسببة تسبيبا كافيا أو إذا كانت هذه 

  .الشكوى لا تؤيّدها م؄رّرات كافية
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  خطة المشرّع الفرنسۜܣ ࡩي توضيح لحظة الإٮڈام: ثالثا
هذه الحلول الۘܣ أعدّها المشرع الجزائري والۘܣ أخذها عن قانون فرغم 

الإجراءات الجزائية الفرنسۜܣ إلّا أٰڈا ليست كافية لتفادي وقوع قاعۜܣ التحقيق ࢭي 
مشكلة الإٮڈام المتسرّع أو المتأخّر ، وابتكار المشرّع الفرنسۜܣ لفكرة الشاهد المساعَد 

le témoin assisté  خطورة وصعوبة تحديد لحظة الإٮڈام ࢭي لدليل عڴى  1987سنة
  .الأنظمة الإجرائية الۘܣ تتبۚܢ نظام قاعۜܣ التحقيق 

ࢭي لحظة تقديم طلب فتح (ويقصد بالشاهد المساعد هو شخص مشتبه فيه 
يتم سماعه كشاهد مع ضمان ممارسة ) التحقيق أو شكوى مصحوبة بادعاء مدني

ڈما مستقبليا أو ا ّْ ، إذ منحه قانون )50(ف؅راضيا حقه ࢭي الدفاع باعتباره م
الإجراءات الجزائية الفرنسۜܣ أثناء معاملته ٭ڈذه الصفة حق الإستعانة بمحامي، 
ولهذا الأخ؈ر حق الإطلاع عڴى ملف التحقيق، كما منحه حق رفض سماعه ٭ڈذه 
الصفة أمام ضابط الشرطة القضائية، وله حق طلب المواجهة مع الشخص الذي 

ڈم ࢭي أي  قدّم شكوى ضدّه، وكذا ّْ حق طلب البطلان وحقه بأن يطلب سماعه كم
مرحلة من مراحل التحقيق، وبالإضافة إڲى ذلك وتفاديا لأي تلاعب قد يحدث 

علّق تبالإجراءات فقد قدّم المشرّع الفرنسۜܣ لصاحب هذه الصفة، ضمانات هامة ت
ࢭي  إخضاعه للإجراءات القمعية كالوضععدم أساسا بعدم جواز تحليفه اليم؈ن، و 

الحبس المؤقت أو الرقابة القضائية، كما لا يجوز أيضا إحالته مباشرة لجهات 
الحكم لأن ذلك يف؅رض الإٮڈام مسبقا، إذ يكفي لتقديم الْڈمة ضدّه وهو ٭ڈده 

  .)des indices graves ou concordants )51الصفة توافر إما دلائل قوية أو متماسكة 
قيق أن يقع ࢭي الإٮڈام المتأخر إذا أصبح و٭ڈذه الطريقة لا يمكن لقاعۜܣ التح

هذا الشاهد مْڈما، ما دام قد مارس حقه ࢭي الدفاع، كما أنه من الصعب أيضا 
أن يقع ࢭي الاٮڈام المتسرّع لأن المشرع الفرنسۜܣ لا يج؈ق سماع الشخص محل الطلب 

، أما إذا كان محل شكوى )52(الافتتاڌي قبل اٮڈامه إلّا بصفته كشاهد مساعَد
صحوبة بادعاء مدني فقد منحه حق تنبٕڈه بحقّه بأن يسمع بتلك الصفة، وإذا م
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ما طلب ذلك لا يجوز سماعه إلّا بصفته شاهدا مساعَد، كما أجاز لقاعۜܣ 
  .)53(التحقيق أن يعامله ٭ڈذه الصفة من تلقاء نفسه

  ةسرعة إنجاز إجراءات التحقيق ࡩي الأنظمة الإجرائية الاٮڈامي: الفرع الثاني 

لعب قضاء التحقيق ࢭي إنكل؅را والولايات المتحدة الأمريكية خصوصا، دور ي
سلبيا يتلخّص ࢭي اعتباره حكما ب؈ن سلطة الإٮڈام والدفاع، فهو يملك فقط سلطة 
تقدير الأدلة المعروضة أمامه وتقرير ما سيتخذ بشأٰڈا و لا يملك مهمة البحث عن 

وجهة لنظام قاعۜܣ التحقيق الموروث الأدلة، ولذلك بقي بمنأى عن الانتقادات الم
عن النظام الإجرائي الفرنسۜܣ، إذ أن مهمة البحث والتحري ࢭي الدول الأنكلو 
أمريكية مهمة منوطة بالشرطة القضائية فقط، بحيث تعرّضت لإنتقادات ۂي 
الأخرى من طرف الفقه الإنكل؈قي حۘܢ وصلت إڲى حدّ المطالبة بإعمال نظام قاعۜܣ 

، إذ أن الشرطة كانت )54(ي هو معتمدا ࢭي القانون الفرنسۜܣتحقيق شبيه بالذ
تتمتّع بسلطات واسعة تصل ࢭي انكل؅را إڲى حد توجيه الإٮڈام قبل صدور قانون 

الذي أنشأ بموجبه الهيئة الملكية للإدعاء العام  1985ملاحقة الجرائم ࢭي سنة 
وم ٭ڈا القضاة ۂي ، أما مرحلة التحقيق الۘܣ يق)55(الۘܣ تشرف عڴى وظيفة الإٮڈام

المرحلة الۘܣ تتواجد فٕڈا الدعوى أمام محكمة قضاة الصلح ، إذ أن ممثل الإدعاء 
العام لا يملك أي سلطة عڴى الدعوى، فما يقوم به هو تقديمها إڲى هذه المحكمة، 
والتحقيق الذي تقوم به هذه الأخ؈رة ࢭي إنكل؅را ينقسم إڲى نوع؈ن، هناك إجراءات 

الأدلة من طرف المْڈم ومحاميه، ࢭي هذه الحالة تُنظّم جلسة  تحقيق مع مناقشة
عادية تتوافر فٕڈا ضمانات المحاكمة من العلنية والحضورية والشفوية بحيث 
يسمع القاعۜܣ للإدعاء ࢭي عرض أدلته ثم يُمكّن الدفاع بإبداء رأيه فٕڈا وعرض 

رف المْڈم، تُتّخذ أدلّته هو أيضا، أما إجراءات التحقيق دون مناقشة الأدلة من ط
عندما تكون دفوع هذا الأخ؈ر ضعيفة جدا فلكي يتفادى طرح الأسئلة من طرف 

  .ممثل الإدعاء، فإنه يختار أن تتم الإجراءات التحقيق والإحالة دون مناقشة 
فالملاحظ إذن أن إجراءات التحقيق عند عرض الدعوى عڴى قضاة الصلح أو 

ة لا تأخذ وقتا طويلا بل قد لا تتعدى أحيانا هيئة المحلّف؈ن ࢭي الولايات المتحد
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بعض الدقائق رغم ك؆رة مراحلها إذا تعلّق الأمر بالجنايات، إلّا أن ذلك يراه 
البعض مفيد للعدالة وقرينة ال؄راءة ، لأن كل هذه المراحل فُرضت من أجل ألّا 
ه يُعرض عڴى هيئة المحاكمة إلا الشخص الذي ثبتت أدلة الْڈمة بشأنه، و٭ڈذ

  .)56(الطريقة أيضا لا يثقل كاهل القضاة بمحاكمات غ؈ر جدية
وما يزيد من سرعة الإجراءات ࢭي هذه الأنظمة هو وجود بدائل للمحاكمة 

 plaiderوالۘܣ تتمثل خاصة ࢭي المصالحة الجنائية وفكرة ال؅رافع عڴى أساس الإذناب

coupable  57(فبمجرّد أن يقبلها المْڈم ينطق القاعۜܣ بالعقوبة(.  
فرغم الفائدة الۘܣ يمكن تحقيقها ࢭي اقتصاد الوقت، إلا أن هذه النظام لا 
يخلو من سلبيات عدة، إذ أن ال؅رك؈ق عڴى المصالحة وال؅رافع عڴى أساس الإذناب 
للفصل ࢭي القضايا الجزائية يشكّل إهدار لمبدأ قرينة ال؄راءة،  لأٰڈا عبارة عن 

يتفاوض أحيانا عڴى توقيع هدا الأخ؈ر قد و م والمدڤي العام، ڈمفاوضات ب؈ن المْ
العقوبة تأسيسا عڴى دلائل ضعيفة جدا قد لا ترࢮى إڲى مرتبة الأدلة ولا تثبت 
الْڈمة لو عرضت عڴى هيئة المحكمة، وإذا ما قبل المْڈم تلك المق؅رحات فلا يوجد 

ؤشر ما يحميه فيما بعد، لأن قاعۜܣ الصلح لا يلعب إلا دور الحكم، وبالتاڲي هو سي
  .)58(عڴى الإتفاق فقط 

كما يعاب عڴى هذا النظام أيضا أن السرعة ࢭي الإجراءات تكلّف ࢭي مجملها 
إمكانيات بشرية ومادية كب؈رة جدا لا يقدر عڴى تلبيْڈا الأفراد ذوي الدخل المحدود، 

،بل اعت؄ره البعض أنه نظام لا )59(مما يجعل العدالة فيه لا تخدم إلا الأغنياء
ࢭي المحاكم ذات الطابع الدوڲي الۘܣ تتوفّر عڴى تلك الإمكانيات ࢭي مقابل يصلح إلا 

  .)60(تفادي تعقيدات إجراء التحقيق 
  خاتمـــــــــــــة

لقد بدا لنا الأمر واضحا كيف تباينت مواقف الأنظمة القانونية من 
ܣ حلول  ّۚ الإشكالات الۘܣ يطرحها نظام قاعۜܣ التحقيق فمٔڈا من وصل إڲى حدّ تب
ܣ إصلاحات سواء تلك  ّۚ راديكالية بإلغاء هذا النظام ٰڈائيا، ومٔڈا من حاول تب
المتعلّقة بتدعيم حقوق الدفاع أثناء مرحلة التحقيق بغية ضمان أك؄ر قدر ممكن 
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من التوازن والمساواة ࢭي الأسلحة ب؈ن الدفاع والإٮڈام بالخصوص أو تلك المتعلّقة 
أن فشل دعاة الإلغاء من تحقيق هذا بالنظام ذاته، كما فعلت فرنسا بعد 

تعزيز حق الدفاع منذ أن نصّ صراحة ࢭي  فقد حاول المشرعالهدف، أما ࢭي الجزائر 
ق إج بأن مهمة قاعۜܣ التحقيق ࢭي البحث عن الأدلة مزدوجة، فهو  68المادة 

يبحث عن أدلة الإٮڈام مثلما يبحث عن أدلة النفي، إذ منح للمْڈم إمكانية تقديم 
باتخاذ إجراءات معيّنة إڲى قاعۜܣ التحقيق ٭ڈدف إظهار الحقيقة، فرغم طلبات 

أٰڈا وردت مقيّدة بالمقارنة مع وكيل الجمهورية الذي منحت له هذه الصلاحية 
ࢭي ح؈ن اقتصرت بالنسبة للخصوم الآخرين بما ࢭي ) ق إ ج 69م ( بشكل مطلق

م (أو إجراء معاينة ذلك المدڤي المدني عڴى طلب تلقي تصريحاٮڈم أو سماع شاهد 
، إلّا أنه يعت؄ر تطوّر مهم نحو تحقيق التوازن، كما فرض عڴى قاعۜܣ )مكرر  69

أن يبلّغ أطراف الدعوى بالإدعاء المدني الذي  06/22التحقيق بمقتغۜܢ قانون 
  . ق إ ج 74يقدّم أثناء س؈ر التحقيق وفق المادة 

وامر قاعۜܣ ومن جهة أخرى قام بتدعيم الدور الرقابي للخصوم عڴى أ
،منح للمْڈم حق  2001التحقيق عن طريق توسيع مجال الاستئناف، إذ ابتداء من 

، وكذا أوامر تمديد )مكرر ق إ ج 123(  استئناف أوامر الوضع ࢭي الحبس المؤقت 
، بالإضافة إڲى حق استئناف رفض )قإ ج 2مكرر إڲى غاية مكرر  125المواد ( مدّته 

جاز إمكانية استئناف أوامر رفض طلبات الخ؄رة وفق طلبات الإفراج المؤقت، كما أ
ق إ ج، وطلبات إجراء الخ؄رة التكميلية أو المضادة وفق أحكام المادة  143المادة 

ق إ ج، بالإضافة إڲى إمكانية استئناف أوامر رفض طلب اتخاذ إجراء من  154
ي مكرر، كما أجاز للشخص المعنو  69الإجراءات المنصوص علٕڈا ࢭي المادة 

استئناف التداب؈ر الۘܣ قد يتخذها قاعۜܣ التحقيق ضده والمنصوص علٕڈا ࢭي 
ق إ ج، فهذه كلها أحكام تساهم ࢭي تحقيق التوازن  172وفق المادة  4مكرر 65المادة

  .وإشراك الخصوم أك؆ر ࢭي س؈ر الإجراءت مما يخدم حقوق الدفاع بالخصوص
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الدراسة الوج؈قة تب؈ّن وتماشيا مع هذه السياسة الإصلاحية ومن خلال هذه  
ܣ بعض التوصيات الۘܣ نراها مفيدة من أجل التخفيف من الأزمة  ّۚ لنا ضرورة تب

  :الحادة الۘܣ يعاني مٔڈا قضاء التحقيق وۂي
ضرورة الإسراع ࢭي إيجاد البدائل الممكنة لأخطر الإختصاصات الممنوحة لقاعۜܣ  -

ع ب؈ن وظائف التحرّي التحقيق والۘܣ تمسّ حياده بشكل مباشر، وۂي مسألة الجم
والتحقيق، وذلك من أجل التخفيف عن كاهله ك؆رة الصلاحيات، إمّا بالفصل ب؈ن 
الوظيفت؈ن ٰڈائيا أو اعتماد فكرة التحقيق الجماڤي الۘܣ تبنّاها المشرّع الفرنسۜܣ 

  .مثلا،رغم أن ذلك يقتغۜܣ إمكانيات بشرية يصعب توف؈رها عڴى المدى القريب
ܣ قاعدة ال - ّۚ فصل الحقيقي ب؈ن سلطة الإٮڈام والتحقيق للتخفيف من ضرورة تب

ق  162و  70الدور الممتاز للنيابة العامة ࢭي الدعوى العمومية وذلك بإلغاء المادت؈ن 
 .إ ج خصوصا، لأٰڈما تبيّنان بوضوح مدى تأث؈ر النيابة ࢭي توجيه مجريات التحقيق

مة القانونية ضرورة إعادة النظر ࢭي إجراءات سماع الشهود وإعطاء القي -
لتصريحاٮڈم منذ بداية الإجراءات، بتقرير العقاب عڴى التصريحات الكاذبة 

 .والمتعمّدة والۘܣ يكون الهدف مٔڈا تضليل العدالة
ضرورة إعادة النظر ࢭي مسألة المواعيد، سواء تلك المتعلّقة بالمدة المقرّرة للرّد  -

لصالحه من أجل الإطلاع عڴى طلبات الدفاع وذلك بتقليصها، وكذا تلك المقررة 
 .عڴى ملف الإجراءات

ܣ نظام قانوني واضح من شأنه تسهيل مهمة قاعۜܣ التحقيق ࢭي  - ّۚ ضرورة تب
  .تحديد لحظة الإٮڈام، لتفادي مشكلة الإٮڈام المتأخّر أو المتسرّع

 

 الهوامش
   Outreauومن أخطر القضايا الۘܣ كادت أن تعصف بنظام قاعۜܣ التحقيق ࢭي فرنسا قضية  - )1(

أسند له التحقيق و الذي هو خريج  ارتكب فٕڈا القاعۜܣ الذي متعلقة بالإستغلال الجنسۜܣ لأطفال قصّر 
شخصا وتم وضعهم رهن الحبس المؤقت  17جديد من مدرسة القضاء أخطاء فادحة، حيث اٮڈم  

لفصل تأسيسا عڴى شهادة  إحدى الأمهات وتصريحات أبناءها الذين هم ضحايا الإعتداء ، وقد تم ا
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بة وظهر أن المؤقت بعد أن اع؅رفت الأم والأبناء بأن التصريحات الۘܣ أدلو ٭ڈا ࢭي البداية كانت كاذ

  :وارد عند. المسؤول؈ن عن اغتصا٭ڈم هم أولياء هؤلاء الأطفال
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